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*1512792*  

      اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة
الملاحظات الختامية على التقرير الجامع للتقـارير الدوريـة مـن الثالـث إلى         

  السابع المقدم من السنغال*
  
للتقــارير الدوريـة مــن الثالــث إلى السـابع المقــدم مــن   نظـرت اللجنــة في التقريـر الجــامع     - ١

تموز/يوليــه  ٧، المعقــودتين في ١٣٠٨و  ١٣٠٧) في جلســتيها CEDAW/C/SEN/3-7الســنغال (
ــن    1308و CEDAW/C/SR.1307(انظــر  ٢٠١٥ ــرد قائمــة القضــايا والأســئلة المطروحــة م ). وت

مـــن الســـنغال في الوثيقـــة  ، وتـــرد الـــردود المقدمـــةCEDAW/C/SEN/Q/3-7اللجنـــة في الوثيقـــة 
CEDAW/C/SEN/Q/3-7/Add.1.  

  
  مقدمة  - ألف  

تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قدمت تقريرها الجـامع للتقـارير الدوريـة مـن الثالـث        - ٢
إلى السابع. وترحب اللجنة بإعداد الوثيقة في عملية تشاركية بـين الحكومـة والجمعيـة الوطنيـة     

اللجنــة أيضــا عــن تقــديرها إزاء الــردود الخطيــة الــتي قدمتــها الدولــة    واتمــع المــدني. وتعــرب  
الطــرف علــى قائمــة القضــايا والأســئلة الــتي أثارهــا الفريــق العامــل لمــا قبــل الــدورة، وترحــب     
ا بالعرض الشفوي الذي قدمه الوفد وغيره من التفسيرات المقدمة ردا علـى الأسـئلة الـتي أثار ـ   

  الحوار. اللجنة شفويا خلال

وتعرب اللجنة عن ترحيبـها بوفـد الدولـة الطـرف، الـذي رأسـه باسـيرو سـينى السـفير            - ٣
والممثل الدائم للسنغال لدى مكتب الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخـرى في جنيـف، والـذي    
ضــم أيضــا ممــثلين عــن وزارة العــدل، ووزارة شــؤون المــرأة والأســرة والطفــل، ووزارة الصــحة 

ثــة الدائمــة للســنغال لــدى مكتــب الأمــم المتحــدة ومنظمــات دوليــة  والعمــل الاجتمــاعي، والبع
  
  

 ).٢٠١٥تموز/يوليه  ٢٤-٦اعتمدته اللجنة في دورا الحادية والستين (  *  
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أخرى في جنيف. وتعرب اللجنة عن تقديرها إزاء الحوار البناء الـذي دار بـين الوفـد واللجنـة،     
  إلا أا تلاحظ أن بعض الأسئلة لم تقدم عنها ردود تامة.

  
  الجوانب الإيجابية  - باء  

في التقريـر الـدوري الثـاني     ١٩٩٤بالقيـام، منـذ النظـر عـام     تعرب اللجنة عن ترحيبـها    - ٤
  )، باعتماد التدابير التشريعية التالية:CEDAW/C/SEN/2المقدم من الدولة الطرف (

الـذي يتـيح للمـرأة     ٢٠١٣حزيران/يونيـه   ٢٥المـؤرخ   03-2013القـانون رقـم     (أ)  
  أن تنقل جنسيتها إلى زوجها وإلى أبنائها المولودين من زوج أجنبي؛

ــم    (ب)   ــانون رق ــؤرخ  11-2010الق ــايو  ٢٨الم ــين  ٢٠١٠أيار/م ، بصــدد المســاواة ب
  المرأة والرجل كليا أو جزئيا في الهيئات المنتخبة؛

، بصـدد مكافحـة الاتجـار    ٢٠٠٥أيار/مايو  ١٠رخ المؤ 06-2005القانون رقم   (ج)  
  بالأشخاص والممارسات المماثلة وحماية الضحايا؛

، الـــذي تم بموجبـــه ١٩٩٩المـــؤرخ كـــانون الثاني/ينـــاير  05-99القـــانون رقـــم   (د)  
تعديل قانون العقوبات ـدف تجـريم جـرائم الاغتصـاب، وتشـويه الأعضـاء التناسـلية للإنـاث،         

  وسفاح المحارم.والاعتداء والضرب، 

ــة إلى         - ٥ ــة الرامي ــة الثاني ــدير اعتمــاد خطــة العمــل الوطني ــع التق ــة أيضــا م وتلاحــظ اللجن
-٢٠١٠التعجيــل بخطــى القضــاء علــى تشــويه الأعضــاء التناســلية للإنــاث، الــتي تغطــي الفتــرة  

  .٢٠١١، وإنشاء مرصد وطني معني برصد المساواة عام ٢٠١٥

لطـــرف، منـــذ النظـــر في تقريرهـــا الســـابق، علـــى وترحـــب اللجنـــة بتصـــديق الدولـــة ا  - ٦
  المعاهدات الدولية التالية:

  ؛٢٠١٠اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، عام   (أ)  

  ؛٢٠٠٨اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، عام   (ب)  

  .١٩٩٩اتفاقية حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، عام   ج)(  
  

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  - جيم  
  الجمعية الوطنية

تؤكد اللجنة الدور البـالغ الأهميـة الـذي تضـطلع بـه السـلطة التشـريعية في ضـمان           - ٧
تنفيذ الاتفاقية تنفيذا تاما (انظر البيان الصـادر عـن اللجنـة بصـدد علاقتـها مـع البرلمـانيين،        
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وتـدعو اللجنـة الجمعيـة الوطنيـة لأن      ).٢٠١٠المعتمد في الـدورة الخامسـة والأربعـين عـام     
تتخــذ، بمــا يتفــق مــع الولايــة الموكلــة إليهــا، الخطــوات الضــرورية بصــدد تنفيــذ الملاحظــات 

  الختامية الحالية من الآن وحتى الفترة المشمولة بالتقرير المقبل بمقتضى الاتفاقية.
  

  الإطار التشريعي والقوانين التمييزية    

  إزاء: تعرب اللجنة عن القلق  - ٨

عدم تجانس تشريعات الدولة الطرف مـع الاتفاقيـة، الـتي ينبغـي أن تكـون لهـا         (أ)  
من الدسـتور الـتي تعتـبر أن المعاهـدات      ٩٧الأسبقية على القوانين الوطنية، خصوصا لأن المادة 

  الدولية تحظى بالمرتبة الدستورية؛

في القـوانين الوطنيـة،    التأخر الطويل جدا في تنقيح الأحكام التمييزيـة الـواردة    (ب)  
خصوصا الأحكام التمييزية الواردة في قانون الأسرة، بما في ذلك الأحكـام المتعلقـة بالتبـاين في    

هــو رئــيس الأســرة المعيشــية،  الحــد الأدنى لســن الــزواج بــين الفتيــات والفتيــان، وكــون الــزوج
  الزوجات.  وتعدد

  وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي:  - ٩

الانتهاء في غضون إطار زمـني واضـح، وعلـى سـبيل الأولويـة، مـن عمليـة          (أ)  
  الإصلاح التشريعي؛

ــق          (ب)   ــق تواف ــة تحقي ــه خــاص، بغي ــرة بوج ــانون الأس ــيح ق ــى تنق ــل بخط التعجي
التشــريع مــع الاتفاقيــة وضــمان إبطــال جميــع الأحكــام التمييزيــة، ومنــها الأحكــام المتعلقــة    

)، وكـون الـزوج   ١١١الـزواج بـين الفتيـات والفتيـان (المـادة      بالتباين في الحد الأدنى لسـن  
  )؛١١٦)، وتعدد الزوجات (المادة ١٥٢و ٢٢٧هو رئيس الأسرة المعيشية (المادتان 

تعزيــز الحمــلات الإعلاميــة وحمــلات التوعيــة الموجهــة نحــو القــادة المحلــيين      (ج)  
يفية، بصدد الآثـار السـلبية   والتقليديين والدينيين، وعموم الجمهور، خصوصا في المناطق الر

  الناشئة عن الأحكام القانونية التمييزية.
  

  تعريف التمييز ضد المرأة    

تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لديها نظـام قـانوني أحـادي تسـري في إطـاره أحكـام         - ١٠
ــادة    ــة بصــورة مباشــرة، وأن الم ــام      ١الاتفاقي ــواطنين أم ــع الم مــن الدســتور تضــمن مســاواة جمي

ون بلا تمييز على أساس الأصل أو العرق أو الجـنس أو الـدين. بيـد أن الدسـتور والتشـريع      القان
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العادي يفتقران إلى تعريف محدد للتمييز يغطي التمييز المباشر وغير المباشر، والتمييز في اـالين  
 العام والخاص، وكذلك الأحكام التي تضـمن التكـافؤ في الحقـوق بـين المـرأة والرجـل بمـا يتفـق        

  (أ) من الاتفاقية.٢مع المادة 

وتوصي اللجنة الدولة الطـرف بـأن تـدرج في تشـريعاا تعريـف التمييـز الـوارد في          - ١١
من الدستور، الذي يغطـي التمييـز المباشـر وغـير المباشـر والتمييـز في اـالين العـام          ١المادة 

بمــا يتفــق مــع  رأة والرجــل،والخــاص، وكــذلك أحكامــا تضــمن التكــافؤ في الحقــوق بــين الم ــ
  (أ) من الاتفاقية، في الدستور أو تشريع ملائم آخر.٢ المادة

  
  اللجوء إلى القضاء    

ترحب اللجنة بالقيام، في إطـار برنـامج قطـاع العـدل، بإنشـاء دور العـدل، والمكاتـب          - ١٢
  الإعلامية، ومراكز المشورة، بيد أنه لا يزال يساورها القلق إزاء:

تمادي بقاء الحـواجز الـتي تواجههـا المـرأة في اللجـوء فعليـا إلى القضـاء، ومنـها           (أ)  
الجهل بالقانون، ووصم الضحايا، ووصم النساء اللاتي يكافحن من أجـل حقـوقهن، والخـوف    
مــن الانتقــام، والصــعوبات في اللجــوء إلى الهياكــل الأساســية القضــائية، والصــعوبات في تقــديم  

  ت الشرطة، خصوصا في المناطق الريفية وشبه الحضرية؛  الأدلة، وقلة عدد ضابطا

ضآلة الحماية المقدمة في إطار نظـام المعونـة القانونيـة اانيـة إلى النسـاء الـلاتي         (ب)  
  يفتقرن إلى موارد كافية؛

عـدم وجـود قضـايا قُــدم فيهـا التمييـز كـدليل، الأمــر الـذي يظهـر قلـة كفــاءة            (ج)  
  آليات الطعن الرسمية؛

استحالة إمكانية قيام منظمات اتمع المـدني، المهتمـة بـالإجراءات القضـائية،       (د)  
  بتقديم التماسات والمشاركة في تلك الإجراءات؛

عدم حصول موظفي قطاع العدل على التدريب الكافي بصـدد حقـوق المـرأة      (هـ)  
  والمساواة بين الجنسين.

  وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:  - ١٣

إزالــة الحــواجز الــتي تواجههــا المــرأة في اللجــوء إلى القضــاء، ومنــها الجهــل    (أ)  
بالقانون، ووصم الضحايا، ووصم النساء اللاتي يكافحن من أجل حقوقهن، والخـوف مـن   
الانتقــام، والصــعوبات في اللجــوء إلى الهياكــل الأساســية القضــائية، والصــعوبات في تقــديم   

  رطة، خصوصا في المناطق الريفية وشبه الحضرية؛الأدلة، وقلة عدد ضابطات الش
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ضمان فعالية حصول النسـاء الـلاتي يفتقـرن إلى مـوارد كافيـة علـى معونـة          (ب)  
  قانونية مجانية كي يتمكن من المطالبة بحقوقهن؛

ضــمان أن تتــيح القواعــد الســارية للمجموعــات ومنظمــات اتمــع المــدني    (ج)  
اركة في الإجراءات القضائية، في جميع ميادين القانون ولـيس  المعنية، تقديم التماسات والمش

  فحسب في المسائل الجنائية، حسب المتوخى حاليا في مشروع قانون الإجراءات الجنائية؛

توسيع نطاق تدريب القضـاة والمحـامين ووكـلاء النيابـة والشـرطة وغيرهـم         (د)  
يــديين والــدينيين، علــى تطبيــق  مــن مــوظفي إنفــاذ القــانون، وكــذلك القــادة المحلــيين والتقل  

  التشريعات التي تحظر التمييز ضد المرأة.
  

  الآلية الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة    
ترحب اللجنة بتنقيح الاستراتيجية الوطنيـة للمسـاواة والتكـافؤ بـين الجنسـين، وإنشـاء         - ١٤

  مرصد وطني معني برصد المساواة، بيد أنه يساورها القلق إزاء:

ضآلة الموارد المتاحة أمام الآلية الوطنية المعنية بالنـهوض بـالمرأة والعقبـات الـتي       (أ)  
تواجههــا بصــدد التنســيق، وأمــام تعمــيم مراعــاة المنظــور الجنســاني، ونشــر الآليــة الوطنيــة علــى  

  الصعيدين الإقليمي والمحلي؛

  بالمساواة؛ التقارير التي تشير إلى ضآلة قدرة واستقلال المرصد الوطني المعني  (ب)  

ــدام المعلومــات عــن الــدور الــذي تضــطلع بــه اللجنــة الســنغالية لحقــوق           (ج)   انع
ــدام        ــة للمــرأة؛ وانع ــة حقــوق الإنســان الواجب ــة في حماي الإنســان بوصــفها مــن العناصــر الفاعل
المعلومات عن ما إذا كانت المساواة بين الجنسين وعـدم التمييـز ضـد المـرأة سـيكونا جـزءا مـن        

الـذي حصـلت    “A”المذكورة، بالنظر إلى الجهود الـتي بـذلت لاسـترداد المركـز      أعمال اللجنة
من لجنة التنسـيق الدوليـة للمؤسسـات الوطنيـة المعنيـة بتعزيـز وحمايـة حقـوق          ٢٠٠٠عليه عام 

  ؛٢٠١٢  فقدته عامالإنسان، ثم 

عدم وجود البيانات الضرورية المصنفة حسب الجنسـين اللازمـة لتقيـيم مـدى       (د)  
فعاليـة السياسـات والـبرامج الراميـة إلى التـرويج لتمتـع المـرأة بحقـوق الإنسـان الواجبـة لهـا            أثر و

  على قدم المساواة مع الرجل.

  وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:  - ١٥

تعزيــز المــوارد البشـــرية والتقنيــة والماليــة اللازمـــة للآليــة الوطنيــة المعنيـــة         (أ)  
بالنهوض بالمرأة داخل وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفل، وتحسين التنسيق داخـل الآليـة   
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الوطنيــة ضــمانا لفعاليــة أدائهــا علــى كــل مــن الصــعيد الــوطني والإقليمــي والمحلــي، وتعزيــز  
  نساني في جميع الهيئات الحكومية؛مراعاة تعميم المنظور الج

ــوطني المعــني        (ب)   ــة للمرصــد ال ــة اللازم ــة والمالي ــوارد البشــرية والتقني ــز الم تعزي
  بالمساواة وضمان استقلاله من الوجهتين القانونية والعملية؛

اعتماد التعديلات التشريعية الضرورية الكفيلة برفع مستوى لجنـة حقـوق     (ج)  
لـدى لجنـة التنسـيق الدوليـة للمؤسسـات الوطنيـة المعنيـة         “A”لمركز الإنسان السنغالية إلى ا

بتعزيز وحمايـة حقـوق الإنسـان، وضـمان إدراج المسـاواة بـين الجنسـين وعـدم التمييـز ضـد           
  المرأة في أعمال تلك اللجنة؛

وضــع نظــام شــامل للمؤشــرات الجنســانية ــدف تحســين جمــع البيانــات           (د)  
الكفيلـة بتقيـيم مـدى أثـر وفعاليـة السياسـات والـبرامج        الضرورية المصنفة حسب الجنسين 

الرامية إلى الترويج لتمتع المرأة بحقوق الإنسان الواجبة لها على قـدم المسـاواة مـع الرجـل.     
الصـادرة   ٩وفي هذا الصدد، تسترعي اللجنة نظر الدولة الطرف إلى التوصـية العامـة رقـم    

بحالة المرأة، وتشجع الدولـة الطـرف علـى أن     عن اللجنة بشأن البيانات الإحصائية المتعلقة
تســعى إلى الحصــول علــى المســاعدة التقنيــة مــن وكــالات الأمــم المتحــدة المعنيــة، وأن تعــزز 

  تعاوا مع المنظمات النسائية التي بوسعها المساعدة على جمع بيانات دقيقة.
  

  التدابير الخاصة المؤقتة    

ــة تســتهدف الإســراع بخطــى        - ١٦ ــدابير خاصــة مؤقت ــق ت ــة مــع التقــدير تطبي تلاحــظ اللجن
مشــاركة المــرأة في الحيــاة السياســية، بيــد أنــه لا يــزال يســاورها القلــق إزاء عــدم تطبيــق تــدابير   
خاصـة مؤقتــة أخـرى كجــزء مـن وضــع اســتراتيجية ضـرورية ترمــي إلى الإسـراع بخطــى إنجــاز      

والرجــال في جميــع مجــالات الاتفاقيــة، الــتي تعــاني فيهــا المــرأة مــن  المســاواة الحقيقيــة بــين النســاء
 الحرمـان، ومنـها مـا يتعلـق بحصـول المـرأة علـى الأراضـي والتعلـيم          أوانخفاض مستوى التمثيـل  

  الإناث. العالي، وبتزايد تفشي الفقر بين

وتشــجع اللجنــة الدولــة الطــرف علــى أن تســتعين بالتــدابير الخاصــة المؤقتــة، وفقــا     - ١٧
الصادرة عن اللجنـة في هـذا الصـدد،     ٢٥) من الاتفاقية والتوصية العامة رقم ١(٤للمادة 

كعنصــر ضــروري مــن عناصــر وضــع اســتراتيجية ترمــي إلى التعجيــل بخطــى إنجــاز المســاواة  
جميـع مجــالات الاتفاقيــة الــتي تواجـه فيهــا المــرأة انخفــاض   الحقيقيـة بــين النســاء والرجــال، في  

مستوى التمثيـل أو الحرمـان، ومـن بينـها مـا يتعلـق بحصـول المـرأة علـى الأراضـي والتعلـيم            
العالي، وبتزايد تفشي الفقر بـين الإنـاث. وتحقيقـا لهـذا الغـرض، توصـي اللجنـة بـأن تعتمـد          
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تــة، مــن قبيــل بــرامج التوعيــة والــدعم، الدولــة الطــرف شــتى أشــكال التــدابير الخاصــة المؤق
وتخصــيص الحصــص، وغــير ذلــك مــن التــدابير الــتي تحمــي المــرأة وتحقــق النتــائج المرجــوة،     

  وتشجع على الاستعانة ا في االين العام والخاص على السواء.
  

  الصور النمطية والممارسات الضارة    

 ١٩٩٩كــانون الثاني/ينــاير  ٢٩المــؤرخ  05-99ترحــب اللجنــة باعتمــاد القــانون رقــم    - ١٨
الذي يجرم تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وخطة العمل الوطنيـة الثانيـة الراميـة إلى التعجيـل     

)، وكــذلك التــدابير ٢٠١٥-٢٠١٠بخطــى القضــاء علــى تشــويه الأعضــاء التناســلية للإنــاث (  
ا القلـق إزاء تمـادي   المتخذة دف توعية الجمهور بالممارسات الضارة. بيـد أن اللجنـة يسـاوره   

وجود الأعراف الثقافية والممارسات والتقاليد الضارة، وكذلك المواقـف القائمـة علـى سـيطرة     
الـــذكور والصـــور النمطيـــة العميقـــة الجـــذور بخصـــوص أدوار المـــرأة والرجـــل ومســـؤولياما   
ــة تســهم في تمــادي      ــة أن الصــور النمطي ــهما في محــيط الأســرة واتمــع. وتلاحــظ اللجن  وهويت
ــها تشــويه الأعضــاء التناســلية         ــرأة، وكــذلك الممارســات الضــارة، ومن ــف ضــد الم وجــود العن
للإناث، وتعمد زواج الأخ بأرملة أخيه، وتعمد زواج الرجل بأخـت زوجتـه المتوفـاة، وزواج    
الأطفال، وتعدد الزوجات، وتطليق الزوجة غيابيا، وحظر الأغذيـة وتحريمهـا. ويسـاور اللجنـة     

ــق إزاء  ــة        أيضــا القل ــاء الصــور النمطي ــة صــوب إلغ ــة الطــرف إجــراءات كافي عــدم اتخــاذ الدول
  والممارسات الضارة أو تعديلها.

  وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي:  - ١٩

كـانون الثاني/ينـاير    ٢٩المـؤرخ   05-99ضمان التنفيذ الفعلي للقـانون رقـم     (أ)  
اث، وخطة العمل الوطنية الثانيـة الراميـة   الذي يجرم تشويه الأعضاء التناسلية للإن ١٩٩٩

  )؛٢٠١٥-٢٠١٠إلى التعجيل بخطى القضاء على تشويه الأعضاء التناسلية للإناث (

(أ) من الاتفاقيـة،  ٥(ز) و٢وضع استراتيجية شاملة، بما يتوافق مع المادتين   (ب)  
دف القضاء على الصورة النمطية التي تفضي إلى التمييز ضد المرأة، والممارسات الضـارة  
مـن قبيـل تشــويه الأعضـاء التناســلية للإنـاث، وتعمــد زواج الأخ مـن أرملــة أخيـه، وتعمــد       

ــه الم    ــن أخــت زوجت ــق    زواج الرجــل م ــدد الزوجــات، وتطلي ــال، وتع ــاة، وزواج الأطف توف
الزوجة غيابيا، وحظر وتحريم الأغذية. وينبغي أن تتضـمن تلـك التـدابير جهـودا متضـافرة،      
في ظــل إطــار زمــني واضــح وبالتعــاون مــع اتمــع المــدني، والمنظومــة المدرســية، ووســائط      

ة بالصورة النمطيـة السـلبية عـن    الإعلام، والقادة التقليديين، دف توجيه التثقيف والتوعي
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الجنســـين، والممارســـات الضـــارة، نحـــو النســـاء والفتيـــات والرجـــال والأولاد علـــى جميـــع   
  مستويات اتمع.  

  
  العنف ضد المرأة    

ترحب اللجنة بالتدابير المعتمدة دف التصدي للعنف ضد المرأة، ومنها اعتماد القانون   - ٢٠
 10545 ذكور آنفا، والمرسوم الوزاري رقـم الم ١٩٩٩كانون الثاني/يناير  ٢٩المؤرخ  05-99رقم 

ــة مراجعــة بصــدد العنــف   الــذي يقضــي ب ٢٠٠٨كــانون الأول/ديســمبر  ١٠المــؤرخ  إنشــاء لجن
ــتماع       ضــد ــز اس ــاء مراك ــة أيضــا بإنش ــرأة. وترحــب اللجن ــتهدف  “bureaux d’écoutes”الم تس

  العنف. بيد أن اللجنة لا يزال يساورها القلق إزاء ما يلي:الاستماع إلى النساء ضحايا 

  زيادة معدل العنف الجنسي ضد المرأة، بما في ذلك الاغتصاب؛  (أ)  

تمادي وجود العنف الأسري وضآلة عـدد حـالات الإبـلاغ عـن ذلـك العنـف         (ب)  
الأسـرية،  بسبب خوف النساء من الإبلاغ عنـه تجنبـا للعواقـب المحتمـل أن تتعـرض لهـا حيـان        

  وعدم إدراك النساء بتجريم العنف الأسري؛

غياب الأحكام القانونية التي تصنف الاغتصاب على أنه جريمة خطيرة وتجـرم    (ج)  
  صراحة اغتصاب الزوج لزوجته؛

ضآلة المساعدة الطبية والنفسية والقانونية المقدمـة إلى النسـاء ضـحايا العنـف،       (د)  
  وعدم وجود الملاجئ؛

التـدريب المقـدم إلى القضـاة ووكـلاء النيابـة والمحـامين وضـباط الشـرطة         ضآلة   (هـ)  
والأخصـائيين الصــحيين والاجتمـاعيين بصــدد تطبيــق التشـريع الــذي يجــرم العنـف ضــد المــرأة،     
وبصدد تقديم العلاج المراعي للمنظـور الجنسـاني إلى الضـحايا، وكـذلك تمـادي وجـود الصـور        

ــة القضــائية ال ــ  ــة داخــل الهيئ ــها إلى الم ــالنمطي ــا عــن   تي ينظــر بموجب ــى أــا مســؤولة جزئي رأة عل
  تتعرض له من عنف؛  ما

ة والإدانـة فيمـا يتعلـق بـالعنف     عدم وجود بيانـات عـن معـدلات عـن المقاضـا       (و)  
  المرأة.  ضد

  وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تقوم بما يلي:  - ٢١

تشـجيع النســاء علــى الإبـلاغ عــن حــالات العنــف الأسـري عــن طريــق التوعيــة      (أ)  
بالأحكام القانونية التي تجرم ذلك العنف، وضمان إمكانية حصـول ضـحايا العنـف الأسـري علـى      
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وســائل الانتصــاف، مــع مراعــاة اعتمــادهن اجتماعيــا واقتصــاديا علــى أزواجهــن، وإصــدار أوامــر  
  حماية عند الاقتضاء؛

ما يتصل بذلك من تشريعات دف تصنيف الاغتصـاب علـى أنـه جريمـة     تعديل   (ب)  
ــالا       ــة في حـ ــزاءات كافيـ ــن جـ ــزم مـ ــا يلـ ــرض مـ ــيرة، وفـ ــاب   خطـ ــريم اغتصـ ــاب، وتجـ ت الاغتصـ

  لزوجته؛    الزوج

تعزيز المساعدة المقدمـة إلى النسـاء ضـحايا العنـف وإعـادة تأهيلـهن بإقامـة نظـام           (ج)  
يق تدابير تضمن إمكانية حصولهن على المعونـة القانونيـة،   شامل لتقديم الرعاية إليهن، وكذلك تطب

  والدعم الطبي والنفسي، والملاجئ، والمشورة، وخدمات إعادة التأهيل؛

تنفيذ أنشطة التوعية والتثقيف الموجهة نحو الرجال والنسـاء، وكـذلك التـدريب      (د)  
ذ القـانون، والعـاملين في   اللازم للقضاة ووكلاء النيابة وضباط الشرطة وغيرهم مـن مسـؤولي إنفـا   

الرعاية الصحية والأخصائيين الاجتمـاعيين، بـدعم مـن اتمـع المـدني، بغيـة القضـاء علـى أشـكال          
ــالعنف ضــد المــرأة، مــن قبيــل اعتبــار ال    ــه   التغــرض المتصــلة ب نســاء مســؤولات عــن مــا يتعرضــن ل

  عنف؛  من

ــدرج في تقريرهـــا الـــدوري القـــادم معلومـــات عـــن الع       (هـ)   المـــرأة نـــف ضـــد  أن تـ
ــف والضــحية، وكــذلك عــدد         مصــنفة ــين مرتكــب العن ــة ب ــة والعلاق ــوع الجريم حســب العمــر ون

ــة في حــالات العنــف ضــد     ــات الصــادرة   الشــكاوى ومــرات المقاضــاة والإدان المــرأة، وعــن العقوب
  مرتكبي العنف.  ضد
  

  الاتجار والاستغلال في البغاء    

عــن  ٢٠٠٥أيار/مــايو  ١٠المــؤرخ  06-2005ترحــب اللجنــة باعتمــاد القــانون رقــم       - ٢٢
الاتجار بالأشخاص والممارسات المماثلـة وحمايـة الضـحايا، واعتمـاد الخطـة الوطنيـة الراميـة إلى        

. بيـد أن الجنـة يسـاورها    ٢٠٠٩مكافحة الاتجار بالأشخاص، خصوصا النساء والأطفال، عام 
  القلق إزاء ما يلي:

  لإطار التشريعي الوطني؛غياب تعريف واضح للاتجار بالأشخاص في ا  (أ)  

عــدم وجــود بيانــات عــن حجــم الاتجــار بالنســاء والفتيــات الموجــه إلى الدولــة   (ب)  
  الطرف ومنها وعبر أراضيها؛
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عــرائس ’’حــالات الاتجــار بالنســاء والفتيــات المشــتغلات بالخدمــة في المنــازل     (ج)  
لال الجنسـي، والاتجـار،   ، والنساء والفتيات اللاتي يتعرضن للسخرة، والاستغ’’شبكة الإنترنت

  ويرغمون على التسول؛) talibeوالتسول القسري، الذي يتعرض له طلبة الكتاتيب (

الافتقــار إلى الملاجــئ، والمســاعدة القانونيــة والطبيــة والنفســية، وفــرص إدرار     (د)  
  الدخل البديلة لصالح النساء ضحايا الاتجار والاستغلال الجنسي؛

لمراعـي للمنظـور الجنسـاني الـلازم لأفـراد إنفـاذ القـانون        عدم وجود التدريب ا  (هـ)  
  وممارسي المهن القانونية بصدد المسائل المتصلة بالاتجار بالأشخاص؛

فرض غرامـات أو عقوبـات بالسـجن علـى النسـاء المشـتغلات بالبغـاء بسـبب           (و)  
ــات المــادة    ــالهن لمتطلب ــم   ١عــدم امتث ــانون رق ــ 21-66مــن الق الملــف  تي تقضــي بتســجيلهن في ال

  والاجتماعي؛  الصحي

الافتقار إلى برامج المساعدة على تـرك البغـاء، وكـذلك بـرامج إعـادة التأهيـل         (ز)  
  وإعادة الإدماج لصالح النساء الراغبات في ترك البغاء، بما في ذلك في إطار السياحة الجنسية.

  وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي:  - ٢٣

 06-2005إدراج تعريــف واضــح عــن الاتجــار بالأشــخاص في القــانون رقــم     (أ)  
المتعلــق بمكافحــة الاتجــار بالأشــخاص والممارســات المماثلــة    ٢٠٠٥أيار/مــايو  ١٠المــؤرخ 

وحمايـــة الضـــحايا، وفقـــا لبروتوكـــول منـــع وقمـــع الاتجـــار بالأشـــخاص، وبخاصـــة النســـاء   
حــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة    مــم المتوالأطفــال، ومعاقبــة مرتكبيــه، المكمــل لاتفاقيــة الأ    

  الوطنية؛  عبر

إجراء دراسة عن مدى تفشي الاتجار بالنساء والفتيـات والبغـاء في الدولـة      (ب)  
  الطرف، ومواصلة استيفاء البيانات في هذا الصدد؛

، ٢٠٠٥أيار/مـايو   ١٠المـؤرخ   06-2005ضمان فعالية تنفيذ القـانون رقـم     (ج)  
ــة الرامي ــ  ــال،     والخطــة الوطني ة إلى مكافحــة الاتجــار بالأشــخاص، خصوصــا النســاء والأطف

  ؛٢٠٠٩المعتمدة عام 

تعزيز آليات إجراء التحقيقات مع مرتكبي الاتجار ومقاضـام ومعاقبتـهم،     (د)  
وكذلك برامج الوقاية والحماية والمسـاعدة والـدعم القـانوني المعـدة لصـالح ضـحايا الاتجـار        

توفير إمكانية حصـول الضـحايا علـى الملاجـئ والمسـاعدة       والاستغلال الجنسي، بما في ذلك
  القانونية والطبية والنفسية، وفرص إدرار الدخل البديلة؛
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ضمان تقديم تدريب فعال يراعي المنظور الجنساني إلى أفراد إنفـاذ القـانون     (هـ)  
  وممارسي المهن القانونية بصدد المسائل المتصلة بالاتجار بالأشخاص؛

لاتجار بالنساء والفتيات لأغراض الخدمة بالمنـازل، والـزواج عـبر    مكافحة ا  (و)  
شــبكة الإنترنــت، والســخرة، والاســتغلال الجنســي، والتســول القســري، خصوصــا الــذي   

، والنظر في التصديق على الاتفاقية المتعلقـة بالعـاملين في   )talibeيتعرض له طلبة الكتاتيب (
  الصادرة عن منظمة العمل الدولية؛) ١٨٩(رقم  ٢٠١١الخدمة المترلية، لعام 

تعزيـــز التعـــاون الـــدولي والإقليمـــي والثنـــائي مـــع بلـــدان المنشـــأ والعبـــور    (ز)  
والوجهة النهائية منعاً للاتجار، عـن طريـق تبـادل المعلومـات ومواءمـة الإجـراءات القانونيـة        

  الرامية إلى مقاضاة مرتكبي الاتجار ومعاقبتهم؛

  ؛  21-66من القانون رقم  ١إلغاء المادة   (ح)  

تــوفير بــرامج المســاعدة علــى تــرك البغــاء، وكــذلك بــرامج إعــادة التأهيــل    (ط)  
وإعــــادة الإدمــــاج لصــــالح النســــاء الراغبــــات في تــــرك البغــــاء، بمــــا في ذلــــك في إطــــار   

  الجنسية.  السياحة
  

  المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة    
بشـأن المسـاواة    ٢٠١٠أيار/مـايو   ٢٨المؤرخ  11-2010ترحب اللجنة باعتماد القانون   - ٢٤

بين المرأة والرجل كليا أو جزئيا في الهيئـات المنتخبـة. وترحـب اللجنـة أيضـا برفـع نسـبة تمثيـل         
ــة الوطنيـــة إلى   ــة، وإلى نســـبة  ٤٣المـــرأة في الجمعيـ في الانتخابـــات المحليـــة الـــتي   ٤٧,٢في المائـ

ــة لا يــزال يســاورها ا  في ا جــرت ــد أن اللجن ــة الأخــيرة. بي ــذ القــانون   لآون ــق إزاء عــدم تنفي لقل
، واسـتمرار العقبـات   ٢٠١٣خـلال الانتخابـات المحليـة الـتي جـرت في توبـا عـام         11-2010 رقم

التي تواجـه نجـاح المـرأة في الترشـح لشـتى الناصـب، خصوصـا في رابطـات المـزارعين. ويسـاور           
استمرار انخفاض مستوى مشـاركة المـرأة في مجـالات أخـرى مـن الحيـاة        اللجنة القلق أيضا إزاء

السياسية والحياة العامة، من قبيل المناصـب الـتي ينتخـب شـاغلوها، مثـل منصـب العمـدة، وفي        
مـة المدنيـة،   مناصب محـددة مـن مناصـب اتخـاذ القـرارات في الحكومـة، والهيئـة القضـائية، والخد        

  ي.الدبلوماس  وقوات الأمن، والسلك

  وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي:  - ٢٥

ــاة السياســية       (أ)   ــرأة في الحي ــل الم ــدابير ترمــي إلى تشــجيع تكــافؤ تمثي اعتمــاد ت
والعامة على الصعيد الوطني والمحلي وصـعيد المقاطعـات، بمـا يشـمل المناصـب الـتي ينتخـب        
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 الحكومـــة، والهيئـــة شـــاغلوها مـــن قبيـــل منصـــب العمـــدة، ومناصـــب اتخـــاذ القـــرارات في 
  القضائية، والخدمة المدنية، وقوات الأمن، والسلك الدبلوماسي، ورابطات المزارعين؛

، ٢٠١٠أيار/مــــايو  ٢٨المـــؤرخ   11-2010ضـــمان تنفيــــذ القـــانون رقــــم     (ب)  
  جميع أرجاء الدولة الطرف، بما يشمل توبا؛ في

رات القيــادة إعــداد بــرامج للتــدريب والإرشــاد محــددة الأهــداف عــن مهــا   (ج)  
  والتفاوض لصالح المرشحات حاليا ومستقبلا والنساء اللاتي يشغلن مناصب عامة.

  التعليم    

ترحــب اللجنــة بتخصــيص جــزء كــبير مــن ميزانيــة الدولــة للتعلــيم، والتــدابير الكــثيرة      - ٢٦
الرســالة المتعلقــة بالسياســات  المتخــذة تعزيــزا لحصــول النســاء والفتيــات علــى التعلــيم، وإصــدار

الــتي أصــدرا وزارة التعلــيم وتــأذن   ٢٠٠٧تشــرين الأول/أكتــوبر  ١١المؤرخــة  004379 رقــم
  للفتيات بمواصلة التعليم بعد الولادة. بيد أن اللجنة لا يزال يساورها القلق إزاء ما يلي:

اليـة، وارتفـاع   انخفاض معدلات قيد الفتيات في مرحلتي الدراسة الثانويـة والع   (أ)  
معــدلات تــرك الدراســة بــين الفتيــات بجميــع مراحــل التعلــيم بســبب عــدة أمــور منــها الــزواج    
المبكر، وعدم التكافؤ في تحمل المسـؤوليات المترليـة، وتفضـيل الوالـدين للأبنـاء علـى البنـات في        

  التعليم، والحمل في فترة المراهقة؛

لـيم الـتي عـادة مـا يسـيطر عليهـا       انخفاض مستوى التحاق الفتيات بفـروع التع   (ب)  
  الذكور، خصوصا في الفروع التقنية؛

ارتفاع معدل العنف الجنسي ضد الفتيات، وتعرضهن للتحرش الجنسي وهـن    (ج)  
  في  طريقهن إلى المدارس وداخلها، بما في ذلك من المعلمين؛

اذ انخفاض عدد المعلمات بجميع مراحل التعليم، وعدد النسـاء في مناصـب اتخ ـ    (د)  
  القرارات في منظومة التعليم؛

  الارتفاع غير المتناسب في معدل الأمية بين النساء، خصوصا المرأة الريفية؛  (هـ)  

  وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي:  - ٢٧

التوعية فيما بين اتمعات المحلية والأسر والطلبة والمعلمين، وقـادة اتمـع     (أ)  
  الرجال، بأهمية تعليم النساء والفتيات؛المحلي، خصوصا 
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ضمان تكافؤ الفتيـات والشـابات في الالتحـاق بجميـع مراحـل التعلـيم وفي         (ب)  
استبقائهن فيها، من حيث القانون والممارسة العملية، وضمان اسـتبقاء الفتيـات بالدراسـة،    

دراسـة، ووقـف   بإجراءات منها تعزيز الحـوافز الـتي تشـجع الوالـدين علـى إلحـاق بنـام بال       
الزيجات المبكرة، وتقليل مسافة الذهاب إلى المدارس، والتوعية فيما بـين اتمعـات المحليـة،    

وصـــا الرجـــال، بأهميـــة تعلـــيم والأســـر، والطلبـــة، والمعلمـــين، وقـــادة اتمـــع المحلـــي، خص
  والفتيات؛    النساء

يم والمسـار  تشجيع النساء والرجال على اختيار فروع غير تقليدية في التعل  (ج)  
ــادة    ــة تســتهدف زي ــدابير خاصــة مؤقت قبــول الفتيــات في فــروع العلــم    الــوظيفي، ووضــع ت

  التقليدية؛  غير

تنفيذ سياسة عدم التسامح مطلقا إزاء العنـف الجنسـي والتحـرش الجنسـي       (د)  
في المدارس وفي الطريق إليها، وضمان فرض عقوبات مناسبة على مرتكبي تلـك الأعمـال،   

  لمون؛بمن فيهم المع

زيــادة عــدد المعلمــات بجميــع مراحــل التعلــيم، وعــدد النســاء في مناصــب      (هـ)  
  اتخاذ القرارات في منظومة التعليم؛

القيــام بحمــلات تســتهدف القضــاء علــى الأميــة بــين النســاء، خصوصــا في     (و)  
  المناطق الريفية؛

 ضــمان قيــام مــديري المــدارس برصــد وتنفيــذ الرســالة المتعلقــة بالسياســات   (ز)  
، وضـــمان اســـتمرار الفتيـــات ٢٠٠٧تشـــرين الأول/أكتـــوبر  ١١المؤرخـــة  004379رقـــم 

  الحوامل والأمهات صغيرات السن في التعليم، وإعادة إلحاقهن بالتعليم الأساسي.
  

  فرص العمل    

ــين        - ٢٨ ــة للمســاواة والتكــافؤ ب ــذ الاســتراتيجية الوطني ــة باعتمــاد خطــة تنفي ترحــب اللجن
، الـــتي تتضـــمن تـــدابير ترمـــي إلى تمكـــين المـــرأة واســـتقلالها  ٢٠١٥-٢٠٠٩الجنســـين للفتـــرة 

  اقتصاديا. بيد ن اللجنة لا يزال يساورها القلق إزاء ما يلي:

  تمادي وجود الفجوة في الأجور بين الرجال والنساء والتمييز المهني بينهما؛  (أ)  

  اع غير الرسمي؛ارتفاع معدل البطالة فيما بين النساء وتركُّز عملهن بالقط  (ب)  

رم صــــراحة التحــــرش الجنســــي في   غيــــاب الأحكــــام القانونيــــة الــــتي تجــ ــ     (ج)  
  العمل؛  أماكن
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وجـــود أحكـــام قانونيـــة تمييزيـــة تخصـــص الاســـتحقاقات عـــن الطفـــل لـــلأب   (د)  
مــن قــانون الضــمان الاجتمــاعي)، واســتبعاد أطفــال الموظفــة المتوفــاة مــن   ٢١فحســب (المــادة 

من نفس القانون)، وتمديد المهلـة الزمنيـة للعمـل     ٨٧ها (المادة الحصول على استحقاقات معاش
بالخدمة المدنية عندما يكون لدى المتقدم للوظيفة طفل معـال، بـالنظر إلى أن الأطفـال يعتـبرون     

المــــؤرخ  31-71مــــن القــــانون رقــــم  ٢٠عــــادة معــــالين تحــــت رعايــــة الأب وحــــده (المــــادة 
ــران/  ١٥المـــؤرخ  33-61لقـــانون رقـــم ، الـــذي عـــدل بموجبـــه ا١٩٧١آذار/مـــارس  ١٢ حزيـ

) مـن قـانون الضـمان    ٢(٦بخصوص المركز العام للعاملين بالخدمة المدنية، والمادة  ١٩٦١ يونيه
  الاجتماعي).

  وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي:  - ٢٩

خفض الفجوة في الأجور بـين الجنسـين، بـأمور منـها معالجـة التمييـز المهـني          (أ)  
  النساء وتطبيق مبدأ المساواة في الأجر مقابل الأعمال المتساوية القيمة؛ضد 

تعزيز البرامج الرامية إلى خفض البطالة بين النساء وتشجيع حصول المرأة   (ب)  
  على فرص العمل في القطاع الرسمي؛

تطبيــق إجــراءات خاصــة تتصــدى للتحــرش الجنســي في أمــاكن العمــل،          (ج)  
تدرج في تعريف التحرش الجنسي التصرفات الـتي تفضـي إلى إيجـاد    واعتماد أحكام قانونية 

عداوة في بيئة العمل؛ ومطالبة أرباب العمل بأن يمنعوا التحرش الجنسي؛ وتـوفير مسـارات   
 ١٩إضــافية أمــام إنصــاف ضــحايا التحــرش الجنســي، بمــا يتفــق مــع التوصــية العامــة رقــم      

  ة؛ الصادرة عن اللجنة بشأن العنف الجنسي ضد المرأ

مراجعة الأحكام القانونية التمييزية التي تخصص الاستحقاقات عـن الطفـل     (د)  
من قانون الضمان الاجتماعي)، وتسـتبعد أطفـال الموظفـة المتوفـاة      ٢١للأب وحده (المادة 

مــن نفــس القــانون)، وتمديــد المهلــة الزمنيــة  ٨٧مــن الحصــول اســتحقاقات معاشــها (المــادة 
لمدنيــة عنــدما يكــون لــديها طفــل معــال، بــالنظر إلى أن الأطفــال  لــدخول المــرأة في الخدمــة ا

المـؤرخ   31-71مـن القـانون رقـم     ٢٠يعتبرون عادة معالين تحت رعايـة الأب وحـدة (المـادة    
المــــــؤرخ  33-61الــــــذي عــــــدل بموجبــــــه القــــــانون رقــــــم      ١٩٧١آذار/مــــــارس  ١٢
) ٢(٦ة، والمـادة  المدني ـبخصوص المركز العـام للعـاملين بالخدمـة     ١٩٦١حزيران/يونيه  ١٥

  الاجتماعي).  من قانون الضمان
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  الصحة    

ترحب اللجنة بالعديد من التـدابير الـتي اتخـذا الدولـة الطـرف ـدف معالجـة وفيـات           - ٣٠
لجنــة لا يــزال يســاورها القلــق الأمهــات، وتوســيع نطــاق التغطيــة الصــحية الشــاملة، بيــد أن ال 

  يلي:  ما  إزاء

وفيـات الأمهـات، وقلـة الهياكـل الأساسـية الصـحية المتاحـة        ارتفاع معـدلات    (أ)  
أمام النساء الحوامل، وعدم كفاية عدد الأفراد ذوي المهـارات الـذين يقـدمون الرعايـة اللازمـة      

  للولادة، وضآلة حصول المرأة على الرعاية الضرورية اللازمة للولادة؛

ــوق ا      (ب)   ــف الشــامل بصــدد الصــحة والحق ــار إلى التثقي ــية والإنجابيــة  الافتق لجنس
  وخدمات تنظيم الأسرة، وضآلة إمكانية الحصول على موانع الحمل الحديثة؛

مــن قــانون العقوبــات)؛ وتقييــد الظــروف الــتي  ٣٠٥تجــريم الإجهــاض (المــادة   (ج)  
يتاح في ظلها الإجهـاض بموجـب قـانون العمـل المهـني (أي قصـره علـى حـالات وجـود خطـر           

المشروع المـنقح للأحكـام القانونيـة الـذي يتـوخى تقـنين الإجهـاض        على حياة المرأة الحامل)؛ و
ــه يقتضــي أن تثبــت المــرأة الحامــل تعرضــها           في حــالات الاغتصــاب وســفاح المحــارم، غــير أن

  المحارم؛  للاغتصاب أو سفاح

ــاع غــير المتناســب في عــدد النســاء المصــابات بفــيروس نقــص المناعــة          (د)   الارتف
  بالنظر إلى انخفاض انتشار الإصابة بين السكان عموما. البشرية، خصوصا بين البغايا،

    وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي:  - ٣١

تعزيــز التــدابير الراميــة إلى خفــض معــدل وفيــات الأمهــات وضــمان تــوفير    (أ)  
  الرعاية الضرورية اللازمة للولادة أمام النساء الحوامل؛

ن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابيـة بمـا   إدخال منهج تعليمي بالمدارس ع  (ب)  
يــتلاءم مــع العمــر، وشــن حمــلات توعيــة عــن وســائل منــع الحمــل الحديثــة باللغــات المحليــة،   

بــثمن زهيــد في جميــع أرجــاء   وتوســيع نطــاق إمكانيــة الحصــول علــى موانــع الحمــل الآمنــة   
  الطرف؛  الدولة

ل المهـني، ومـا يتصـل    من قانون العقوبات، وقانون العم ٣٠٥تعديل المادة   (ج)  
بــذلك مــن أحكــام قانونيــة بغيــة وقــف تجــريم الإجهــاض وضــمان إتاحتــه قانونــا في حــالات   
وجــود خطــر علــى صــحة أو حيــاة المــرأة الحامــل، والاغتصــاب، وســفاح المحــارم، وإصــابة    
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الجنين بحالة عجز شديد؛ ورفع عبء تقديم الدليل الذي يلقيـه مشـروع الأحكـام القانونيـة     
  ى كاهل المرأة الحامل بإثبات أن حملها جاء نتيجة الاغتصاب أو سفاح المحارم؛الجديدة عل

تكثيف التدابير الرامية إلى خفض الارتفاع غير المتناسب في تفشي فـيروس    (د)  
نقص المناعة البشرية/الإيدز فيما بين النساء، والقيـام بوجـه خـاص باتخـاذ تـدابير تسـتهدف       

  ايا.الحد من تفشي الإصابة بين البغ
  

  المرأة الريفية    

ــرأة        - ٣٢ ــة الطــرف تحســيناً لظــروف معيشــة الم ــتي اتخــذا الدول ــدابير ال ــة بالت ترحــب اللجن
  الريفية، ولكن لا يزال يساورها القلق إزاء ما يلي:  

قلــة إمكانيــة حصــول المــرأة الريفيــة علــى الأراضــي بســبب الحــواجز القانونيــة    (أ)  
بحقها في الميراث، وقلة إمكانيـة مشـاركتها في عمليـات اتخـاذ     الثقافية فيما يختص -والاجتماعية

  القرارات بصدد استعمال الأراضي؛

ــة الضــخمة علــى مســاحات شاســعة مــن أراضــي      (ب)   اســتيلاء الشــركات الزراعي
  المزارعين المحليين والمستعملين التقليديين، مما يزيد من فقر المرأة الريفية؛

الريفيــة علــى مــا يكفــي مــن الرعايــة الصــحية،   ضــآلة إمكانيــة حصــول المــرأة    (ج)  
والتعليم، ووسائل التنقل العامة، والأغذيـة، والميـاه والصـرف الصـحي، وفـرص إدرار الـدخل،       

  والحماية الاجتماعية؛

  الحواجز التي تواجهها المرأة الريفية في الحصول على القروض الضئيلة.  (د)  

  يلي:   وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بما  - ٣٣

ضمان تكافؤ المرأة الريفية مع الرجل في إمكانية الحصول علـى الأراضـي،     (أ)  
بما يشمل نشر الوعي لدي الرجال ولدى الجمهور عموما بأهميـة تكـافؤ المـرأة في الحصـول     

ــة وتحق      ــل التنميـ ــن عوامـ ــاملا مـ ــفه عـ ــي، بوصـ ــى الأراضـ ــين    علـ ــة بـ ــاواة الحقيقيـ ــق المسـ يـ
  والرجال؛  النساء

اية مصالح اتمعات المحلية، بما يشمل المرأة الريفيـة، لـدى وضـع    ضمان حم  (ب)  
ــتعملين      ــع المسـ ــون بوسـ ــة أن يكـ ــي، وكفالـ ــك الأراضـ ــيص تلـ ــي وتخصـ ــات الأراضـ سياسـ

  التقليديين للأراضي اكتساب ملكيتها؛
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كفالة تكافؤ المرأة الريفية في الحصـول علـى الخـدمات الأساسـية والهياكـل        (ج)  
عاية الصحية الكافية، والتعليم، ووسـائل التنقـل العامـة، والأغذيـة،     الأساسية، من قبيل الر

والمياه والصرف الصحي، وفرص إدرار الدخل، والحمايـة الاجتماعيـة، علـى قـدم المسـاواة      
مع الرجل، وأيضا مع نظيرا في الحضر، مـن خـلال إجـراءات منـها اعتمـاد تـدابير خاصـة        

  الصادرة عن اللجنة؛ ٢٥والتوصية العامة رقم ) من الاتفاقية، ١(٤مؤقتة، وفقا للمادة 

ــروض         (د)   ــل الضــئيل والق ــى التموي ــرأة عل ــة حصــول الم توســيع نطــاق إمكاني
  الضئيلة بمعدلات فائدة منخفضة، بغية تمكينها من بدء تشغيل مشاريعها التجارية الذاتية.

  
  المحرومةالفئات النسائية     

مراكـز الاحتجـاز والسـجون المـودع ـا النسـاء،       يساور اللجنة القلق إزاء التكدس في   - ٣٤
  وعدم إمكانية حصول المرأة المحتجزة على الرعاية الصحية الكافية.

  وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي:    - ٣٥

خفـض حـدة التكــدس وتحسـين الرعايــة الصـحية في الأمــاكن الـتي تحتجــز        (أ)  
ــم المتحــد    ــا لقواعــد الأم ــرأة، وفق ــا الم ــة    فيه ــدابير غــير الاحتجازي ــة الســجينات والت ة لمعامل

  للمجرمات، وغير ذلك من المعايير الدولية؛

تشجيع استعمال تدابير بديلة للاحتجاز، خصوصا لصالح النسـاء الحوامـل     (ب)  
  والنساء اللاتي لديهن أطفال.

النسـائية  ويساور اللجنة القلق إزاء الافتقار إلى بيانات مصـنفة عـن مـدى تمتـع الفئـات        - ٣٦
  المحرومة بحقوقهن، بما يشمل المعاقات والمسنات.

ويــب اللجنــة بالدولــة الطــرف أن تجمــع بيانــات مصــنفة عــن مــدى تمتــع الفئــات      - ٣٧
ــى الخــدمات        ــوقهن وحصــولهن عل ــات والمســنات، بحق ــا يشــمل المعاق ــة، بم النســائية المحروم

  ا تلك الفئات.الأساسية، وعن أشكال التمييز المتشابكة التي قد تتعرض له
  

  الزواج والعلاقات الأسرية    

  يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:  - ٣٨

  التأخر الطويل جدا في تنقيح الأحكام التمييزية في قانون الأسرة؛  (أ)  

ــام          (ب)   ــها الأحك ــرة، ومن ــانون الأس ــة في ق ــام التمييزي ــن الأحك ــد م وجــود العدي
المتصلة بالتباين في الحد الأدني للزواج بين الفتيات والفتيان؛ وكـون الـزوج هـو رئـيس الأسـرة      
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المعيشية؛ وكونه من يختار مكان سـكن الأسـرة؛ ومـنح الطفـل اسـم الأب؛ وتعـدد الزوجـات؛        
  ج؛ والتمييز ضد المرأة المسلمة فيما يختص بحقها في الميراث؛والتمييز في عواقب فسخ الزوا

تمــادي وجــود ممارســات تعــدد الزوجــات، وزواج الأطفــال والــزواج المبكــر،    (ج)  
 ١٣وتعمد زواج الأخ بأرملة أخيـه، وعـدم تجـريم زواج الأطفـال الـذين يتـراوح عمـرهم بـين         

  عاما؛ ١٨  و

يفضي إلى انعـدام حمايـة النسـاء في مثـل     ارتفاع عدد الزيجات غير المسجلة مما   (د)  
  تلك الزيجات؛

  وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي:    - ٣٩

ــات      (أ)   ــالزواج والعلاقـ ــل بـ ــا يتصـ ــة فيمـ ــة القائمـ ــام التمييزيـ ــة الأحكـ مراجعـ
ــة وفي غضــون إطــار زمــني واضــح، بقصــد إحــداث        ــى ســبيل الأولوي الأســرية، وذلــك عل

  من الاتفاقية، مع القيام في هذا الصدد بما يلي: ١٦ و ٢ المادتين التوافق التام بينها وبين

ــزواج إلى    ‘١’   ــن الـ ــد الأدنى لسـ ــع الحـ ــي   ١٨رفـ ــات، كـ ــبة للفتيـ ــا بالنسـ عامـ
ــع تعــدد الزوجــات وكــذلك      ــيط ومن ــان؛ وتثب ــك مــع الفتي يتســاوين في ذل

عامــا؛ وإدراج جــزاءات   ١٨الــزواج المبكــر وزواج الأطفــال دون ســن    
  مخالفة تلك الأحكام؛كافية على 

إبطال الأحكام التمييزيـة الـواردة في قـانون الأسـرة بـلا إبطـاء، بمـا يشـمل           ‘٢’  
الأحكام المتصلة بالتباين في الحد الأدنى لسن الزواج بين الفتيات والفتيـان  

 ٢٧٧)؛ وكون الزوج هـو رئـيس الأسـرة المعيشـية (المادتـان      ١١١(المادة 
ــذي يخ  ١٥٢ و ــو الــ ــزوج هــ ــون الــ ــار )؛ وكــ ــرة   تــ ــكن الأســ ــان ســ مكــ

ــادة ــادة   ١٥٣ (الم ــل اســم الأب (الم ــنح الطف ــدد الزوجــات  ٣)؛ وم )؛ وتع
 ١١٦)؛ والتمييــــز في عواقــــب فســــخ الــــزواج (المادتــــان  ١١٦(المــــادة 

)؛ والتمييـز ضـد النسـاء المســلمات فيمـا يخـتص بـالحق في المــيراث       ١٣٣ و
  )؛٦٣٧(المادة 

ئبـة، وزواج الأطفـال والـزواج    القضاء على ممارسات تعدد الزوجـات الدا   (ب)  
  المبكر، وتعمد زواج الأخ من أرملة أخيه؛  

تنفيذ برامج للتوعية والتثقيف موجهة نحو النسـاء والرجـال، بالتعـاون مـع       (ج)  
  اتمع المدني، بصدد القضاء على التمييز ضد المرأة في الزواج والعلاقات الأسرية؛
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ــة حقــوق المــرأة في الزيجــات غــير المســجلة؛       (د)   ــدابير تســتهدف حماي اعتمــاد ت
واعتماد تشريع يقضي بحماية حقوق المـرأة لـدى فسـخ الزيجـات غـير المسـجلة أو الزيجـات        

  المتعددة الزوجات؛ وتشجيع تسجيل جميع الزيجات. 
  

  ) من الاتفاقية١(٢٠التعديل على المادة     

ــاح    - ٤٠ ــة مــع الارتي ــادة     تلاحــظ اللجن ــة الطــرف بقبــول التعــديل علــى الم ــزام الدول الت
) من الاتفاقية المتعلق بموعد اجتمـاع اللجنـة، وتشـجع الدولـة الطـرف علـى المضـي        ١(٢٠

  قدما بلا إبطاء في قبول ذلك التعديل.
  

  إعلان ومنهاج عمل بيجين    

بذلـه  يب اللجنة بالدولة الطرف أن تسـتعين بـإعلان ومنـهاج عمـل بـيجين فيمـا ت        - ٤١
  من جهود صوب تنفيذ أحكام الاتفاقية.

  
  ٢٠١٥الأهداف الإنمائية للألفية وإطار التنمية لما بعد عام     

تدعو اللجنة إلى إدراج منظور جنسـاني، وفقـا لأحكـام الاتفاقيـة، في جميـع الجهـود         - ٤٢
  .٢٠١٥المبذولة صوب إنجاز الأهداف الإنمائية للألفية، وفي إطار التنمية لما بعد عام 

  
  النشر    

تشير اللجنة إلى التزام الدولة الطرف بأن تنفـذ بصـورة منهجيـة ومسـتمرة أحكـام        - ٤٣
ــذ الملاحظــات        ــة بتنفي ــة الطــرف علــى أن ــتم علــى ســبيل الأولوي ــة. وتحــث الدول الاتفاقي
الختاميــة الحاليــة والتوصــيات، مــن الآن وحــتى تقــديم التقريــر الــدوري القــادم. لــذا تطلــب   

الحاليــة في حينــها، باللغــة الرسميــة المعمــول ــا في الدولــة   اللجنــة نشــر الملاحظــات الختاميــة
الطــرف، علــى مؤسســات الدولــة المعنيــة بجميــع المســتويات (الــوطني والإقليمــي والمحلــي)،    
خصوصا الحكومة، والجمعية الوطنية، والهيئة التشريعية، كي يتسنى تنفيذ تلك الملاحظـات  

ــة الطــرف علــى     أن تتعــاون مــع الجهــات المعنيــة صــاحبة   تنفيــذا تامــا. وتحــث اللجنــة الدول
ــوق         ــات حق ــة، ومنظم ــادات التجاري ــل، والاتح ــاب العم ــل رابطــات أرب ــن قبي المصــلحة، م
الإنسان والمنظمات النسائية، والجامعـات، ومؤسسـات البحـوث، ووسـائط الإعـلام. كمـا       
 توصــي بنشــر ملاحظاــا الختاميــة بالشــكل الملائــم علــى صــعيد اتمــع المحلــي، كــي يتســنى 
تنفيــذها. إضــافة إلى ذلــك، تطلــب اللجنــة مــن الدولــة الطــرف أن تواصــل نشــر الاتفاقيــة،  
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ــذلك مــن ســوابق قضــائية، إضــافة إلى        ــا يتصــل ب ــاري الملحــق ــا وم والبروتوكــول الاختي
  الملاحظات العامة الصادرة عن اللجنة، وذلك على جميع الجهات صاحبة المصلحة.

  
  المساعدة التقنية    

لجنة الدولة الطرف بأن تربط تنفيذ الاتفاقيـة بمـا تبذلـه مـن جهـود إنمائيـة       توصي ال  - ٤٤
وأن تعمل على الاستفادة من المسـاعدة الإقليميـة أو الدوليـة في هـذا الصـدد، بمـا في ذلـك        

  عن طريق منظومة الأمم المتحدة.
  

  متابعة الملاحظات الختامية    

غضون سنتين، معلومات خطيـة عـن   تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم، في   - ٤٥
  (د). (ب) و (أ) و٢١ و ١٩الخطوات المتخذة تنفيذاً للتوصيات الواردة في الفقرات 

  
  إعداد التقرير القادم    

 تـــدعو اللجنـــة الدولـــة الطـــرف إلى أن تقـــدم تقريرهـــا الـــدوري الثـــامن في تمـــوز/    - ٤٦
  .٢٠١٩  يوليه

المبـادئ التوجيهيـة المنسـقة المتعلقـة بتقـديم      وتطلب اللجنة من الدولة الطرف اتباع   - ٤٧
التقارير بموجب معاهدات حقوق الإنسان الدولية، بمـا في ذلـك المبـادئ التوجيهيـة المتعلقـة      

، HRI/GEN/2/Rev.6بتقـــديم وثيقـــة أساســـية موحـــدة ووثـــائق خاصـــة بمعاهـــدات بعينـــها (  
  الأول).  الفصل

  


